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الطبيعة القانونية لقرارات التغريم الجمركية وفقأً للتشريع الأردني 
  والتشريع المقارن

  محمد خليل البستنجي/ ارالمستش
 الملخص: 

رة على  ق ات ال ة والعق الفات ال ال ع  ا ال الى ال ف ه یه
الف  ي  ملاحقة ال ارات الإدارة ال عة الق ة و ف على ما ع ها، وال ت م
ارسة الإدار  ة على سلامة م قا اءات ال ف على إج ع ها وال ر ها وم دس اس ة ب

ي الأردني  ع ال ة وفقا لل ائ ارات الإدارة والق ه الق ار ه إص اتها  لاح ل
ة.  عات الع قارنة مع ال   ال

ارات  ار ق إص اص الإدارة  ها ال ان اخ صل ال ي ت ائج ال وم اه ال
ع الا عي  یل ت اء تع إج ة  ص رة وت ال س م ال ه ع ع غ  اص ال خ

ل  اص الأص ة الاخ ة صاح ائ ة الق ل ة لل الفات ال لاحقة في ال ال
ة ن ازعات ال ل في ال ر. الف س ام ال ة وفقا لأح ائ   وال

  المقدمة: 
ة م  ائ ال ة على ال ة قاس ات مال ض عق ة على ف ی ول ال دأب ال

اءات ملاحقة خاصة، وراف ذل تق ال  خلال اج ة الى ق  ائ ال ال
ح  ة ح ض ج ات ال ل ها على الع نها وأث ي ت امة الأفعال ال الى ج
اءات  عات إج ة، وق وضع ال الفات ال ي الى جان ال ه ال ال
ة  اءات ال لف ع الاج لف ع الأخ وت ها ت ل م ملاحقة خاصة ل

ا لاحقة ال اءات ل ة ت وف إج الفات ال لاحقة في ال ل عام، وجعل ال ئ 
. ا ال ضع ه   ادارة وهي م

راسة  ال اءاتها  ي واج ه ال ائ ال ة ج ن راسات القان ی م ال اول الع وق ت
له م ح اه رغ ما ت ق دون ان ة  الفات ال قارنة، الا ان ال ل وال ل  وال

ة. ائ ال     ك م ال



  الطبيعة القانونية لقرارات التغريم الجمركية وفقأً للتشريع الأردني والتشريع المقارن

  محمد خليل البستنجيالباحث/ 

 

٥١٤٧

ان  ها م الق لف ع غ اع ت ائ وق م على خ ة تق ان ال إن الق
ي،  ع ال ال ه  لح عل ة وه ما  اف عات ال ا م ال عاً م ى تع ن ح
لف  ة، الا انه  ان مع عات الاخ في ج ه م ال ا ع ی ا ال ومع ان ه

ر  .ج ان اخ   اً في ج
ع  لف في ال ي ت اد ال والعقاب، وال ها م ارزة ب لافات ال وم الاخ
ة،  ائ الفات ال ائ وال ال عل  ا ی ائي  ع ال ق في ال ا ه م ي ع ال
ا ة، الا انها في  م الاح ن ة ال ال عل  ا ی ني  ع ال ا ه في ال ن وع

ع  اد او ت  ه ال ان اخ م ه عات في ج ه ال اخل مع ه د ل تع
. ائ الاخ ع بها ال ي ت ائ ال فات وال   ال

ر في  ا ه مق لف ع ة ت الفات ال لاحقة ال اءات ل اد اج وم ذل اع
اد  لفة وال عات ال اصال ل الادارة الاخ رة، ح خ س اد  ال إس

ائي  ور ح ق اجة الى ص ها دون ال ها م تلقاء نف ة عل عا الفة وال ال
اك  ة وال ائ ة الق ل اء لل ي ح الق ع لاف الاصل العام ال  صها، 

اء. ل الق ة في ع ف ة ال ل خل ال از ت م ج ن، وع لفة ب القان   ال
ام اح ة  الفات ال قة على  وح ت ال ام ال لف ع الاح ة ت ن قان

ام  ه الاح راسة ه ام ل ا ی الاه ، م ة الاخ ائ ال ة وع ال ائ ائ ال ال
اءات ملاحقاتها. ة لاج ن عة القان   على ال

ة  ن ص القان ل ال ل ه م خلال ت صل ال ا ال ال اول ه وه ما 
هادات الق الاج عانة  ام العامة، الاس ها مع الاح قارن لها، و ادرة ح ة ال ائ

رها  ي ق لاحقة ال اءات ال ف على اج ع ا  م ال  ، ول الاخ عات ال وت
انات  امها مع ال ة، وم ان ن ها القان ع ة و الفات ال ع لل ال

ة ع قا اد وال ة لاف ق الاساس ق ان ال ة ل ن رة والقان س ه ال ارسة الإدارة له لى م
اءات.   الاج

ن  ة في قان الفات ال لاحقة ال علقة  ام ال ا ال الى الاح ق ه ت
هات  ة وال الفات ال ه ال ام ه ل لاح ل هج ال اد على م الاع ارك،  ال
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الفات، وما ذه ا ه ال ة له ا ة ال ن ام القان ء الاح ادها في ض إس ة  ه ال ل
عات  رة ب ق ام ال الاح ها  قارن الاضافة ل ع،  ض ا ال ة في ه ائ هادات الق الاج

ة. عات ال ات ال ال اً و اً مغای ه هج م ي ت ان، وال ر الام ق ة  ول الع   ال
اح على ال الآتي: ا ال ق ت تق ال إلى ثلاثة م   وعلى ه

الفات  ة.ال الاول: ال   ال
ة. الفات ال ي ال ت امة على م ض الغ اني: ف   ال ال

ة. امة ال ض الغ ة على ف قا : ال ال   ال ال
أمل أن ن  ي  ات ال ص ائج وال ع ال ا ال الى  ام ق خل ه وفي ال

. ا ال ضع ه ة  ع هات ال ل ال ة ل لاصها ومف فقاً في اس   ن م
  لمبحث الأولا

  المخالفات الجمركية
ض على  ي تف ة ال ة والعق الفات ال ال ع  ا ال ال ق في ه ن

. ل ها وذل في م ت   م
  المطلب الاول

  التعريف بالمخالفة الجمركية 
ة    امة العق ال الى ج ة  ائ عات ال ام العامة لل ائ وفقا للاح تق ال

د  الى ثلاثة لاثي، و ق ال ه ال ل عل الفات، و ح وال ات وال ا ام، هي ال اق
رة  ق ة ال ه العق ائ م الق ال تقع  ة، وتع ال ودا عقاب ها ح ل ق م ل

ابها ة على ارت عا   .)١(لل

                                                 
ق  )١( عات تأخ ب ع ال الفات على ان  ح وال ال ائي ال ی  ق ال اخ ه ال

 ، ي : د.انفق د ن ح ات الق العام،  ،م ن العق ح قان ة ٥ش ة الع ه ، دار ال
 ، ؤوف مه ، د.٥٣، ص١٩٨٢م ات، ،ع ال ن العق اع العامة لقان ح الق رات جامعة  ش م

رة  ات، كامل ال د. ،١٣٣، ص١٩٨٣ال ن العق ام العامة في قان ح الاح ، ش ، دار ١ع
ان زع ع قافة لل وال  .٤١، ص٢٠٠٢ال
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ها م افعال غ  ن في مع انها ت ائ  ها م ال الفات ع غ وت ال
ق ضارة  ن، و ها القان الح  ق او م ق را  ا  ان تل ض اتها، وان ب

ل ر ال ع وقع ال ا ل د الاح ها م ع م ت لف ع )٢(ال ا فإنها ت ، ول
نا.  رة قان ق ة ال ار العق ع ومق ائ م ح ن ها م ال   غ

ي الاردن ع ال ة في ال ام العقاب ، وتق الاح مة الى ق ة الافعال ال
لفا،  ها وصفا م ل م لق على  ها، ا ل م رة ل ق ة ال امة العق ا  ه ّ ب ت

م لق وصف ج ل  فأ ة ت ة قاس ها عق ت ض على م ا وف ه ه على اح ال
ن  ح في قان ة ال اق عق مي وض ن ار ال صا في حال ال الى ال خ

ات الع ة اخف العق ها عق ت ض على م الفات وف ال ا وصف الق الاخ  ام، 
امة امة هي الغ عات  ،)٣(ج ة م ارك الى ع ن ال الفات في قان وق ق ال

ها،  ت ض على م ي تف ة ال امة العق ا  ه ه م ب هج ال ات وه ذات ال
ع ال  اني فق اض)٤(ال ع الل افة الافعال ، اما ال الفة على  فى وصف ال

ة عاته ال مة في ت   . )٥(ال
م  اع ی ع ل او ام إنها: (كل ع ة  الفة ال ل فإنه  تع ال و
ابها،  ة على ارت ع عق ر ال ق ي، و ع ال ضها ال ف ي  ات ال اج ال ام  الال

ه ح ال ل ج ي ت الات ال ي).م غ ال    ال
  

                                                 
مة  )٢( راه مق ل على درجة ال الفات، رسالة لل ع في ال ان، ال ال ع رم ع ال

ة  ق جامعة القاه ق ة ال ل  .٣٣، ص١٩٥٩ل
ال )٣( الفات  ارك افعال ال ن ال د قان ه  )٢٠٢- ١٩٧اد (ح ة ال ة او ج د افعال ج ا ح

اد ( ال ي   ).٢٠٤و٢٠٣ال
ارك  )٤( ن ال د قان الفات ح ح ح وم ة الى ج ائ ال ي ال ال ع ال ق ال
ة ٦٦رق اد ١٩٦٣ل ال الفات  اد١١٨- ١١٤ افعال ال ال ه  ة ال د افعال ج - ١٢١، وح

١٢٣. 
ن  )٥( ها قان الفات وق ن عل ال ها  مة ف افة الافعال ال ة  ان ة الل عات ال وصف ال

اني  ارك الل اد ال  .٤٣٢- ٤٢٤و ٤٢١ال
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  المطلب الثاني
  العقوبات المقررة على مرتكبي المخالفات الجمركية

ة  ل فانها ت ع عق امة، و الغ ة  الفات ال رة لل ق ة ال ت العق
ی ب ارعة وع  ال ال ات الاردني  ن العق دها قان ي ح الفات ال ال

امة ال ع والغ ها ع ساعة واس ي ت ار وال ة دنان وثلاث دی ة ب خ ی
ها ال  قل ف ي لا  ة وال امة العق ار وج ق ح  ة وت ع ال ع العق ات ب ا ال

ار ن دی امة ع ثلاث ع والغ رة )٦(الادنى لل ع اس ق امات ال ، وق جاءت الغ
الفات ال  اب ال ة لارت عات ال رة ال ق ا ال ود العل اوز ال ة ت

ات.  ام العامة في العق ة وفقا للاح ائ الفات ال   لل
ة م  الفات ال ال ي وردت في ال الاول  ل على وصف الافعال ال و
الفات، وم خلال  ال صفها  ة ب ص ال ها ال ه عل لق صف ال ا خلال ال

ة ح ج اءات العقاب ة.الاج ل الإدارة ال ها ت م ق        عل ملاحق
عاق  ة، ح  الفات ال ه ال ل عل ة ض ما  الفات ال وتقع ال
ابها  ض على ارت ي ف امات ال ع الغ ي ت ة وال امات ال الغ ارك  ن ال قان

ن دی اوح ما ب خ ى ل دة  ادنى واق امة ال ار او ا ب الغ ار والف دی
الفة في  ي ارت ال اعة ال ة لل ة ال ا الى ال رة ن ق ة ال امة ال الغ
امات  الاضافة الى الغ اع،  ضة لل ع م ال س ار ال ها او مق ل عل ار ال ا

                                                 
ات الاردني رق  )٦( ن العق ة ١٦ن قان اد ١٩٦٠ ل ال الفة  ة ال ، في ٢٤و ٢٣و ١٦على عق

ات ال رق  ن العق د قان ة  ٥٨ح ح ادة  ١٩٣٧ل ي لا  ١٢ال امة ال الغ الفة  ة ال عق
اني رق  ات الل ن العق د قان ا ح ه،  ى على مائة ح ها الاق ة  ٣٤٠ی ح اد  ١٩٤٣ل ال

ة الاف  ٦١و ٦٠و ٤١ ة ب س ی امة ال ام والغ ة ا م وع ی ب ی ال ال الفة  ة ال عق
ة ل ة وخ الف ل اه ت  ائ فق وج ات وال ات العق ق ود الفاصلة ل غ م ال ال ة، و ان

ر  ق ح ح  الفات وال صا ال ائ خ ام ال ا ب اق مة  رة للافعال ال ق ة ال اخل العق ت
ا امات ی الغ عل  ا ی صا  ام العامة خ الاح ر  ق ى ال ة ت ع ال الاق فقه لفعل ما عق

ح  ف  ع ال ما  ح ه ة، فأص الفة او ج أنها م ع  ل ال ة م ق ی وصف ال انا ت اح
ة،  الفات ال الفات او ال اب ص : د.انال جع ال ان، ال ع رم  .٦٠ع ال
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أخ  ة ال ا  ت امة م ار الغ ن مق دة ح  ة ال مان د ال اوز ال ة ب ت ال
ة دنان  دا ما ب ع لغا م اوز او تأخ م ع ت ل اس م او  ل ی ض ع  ف

ارا ن دی   .وثلاث
  المبحث الثاني

  سلطة الإدارة في فرض الغرامات الجمركية
ة  عا ها  ل ها ل ارس ي الاردني على الادارة ل م ع ال ج ال ی

ارسها م خلال  ة ان ت الفات ال ي ال ت ة م ل اءات ال عة م الاج م
رة له في  ق ة ال ن ق القان ق اد ال ف للاف ا ی الها و ع م اساءة اس انا لع ض
ة  فا ات ال ع وتق ال لاع على اوراق ال فاع والا ة م ح ال ائ عات ال ال

ف ا ال اح له  ه او ال ة ال الفات ال ابه ال م ارت ات ع عي لل لاث ل
ه  ق وال ه ال ف عل ف ال و ه ال ا  رة  ق ات ال الادنى م العق

ة. الفات ال ضع ال ل انهاء م فقات في س   وال
ة  ع ة ال ن ة القان ة ب الان الفات ال ي ال ت لف اسال ملاحقة م ت

ع ال ل دولة ففي ح انه و ال د ان ت في  ي الاردني و
ها فأنها  ؤل ع ف على ال ع ة وت الفة ال اب ال ة م ارت ل ة الع ا ال

جع الإدار  الفة لل ل ض ال قه وفقا  ت ة  ض العق ف ار  ار الق ال لاص
ها، ف ع ف ارات وال ه الق ار ه اءات اص رة، وت اج ق ات ال ام العق إن للاح

ة العامة  ا ة لل الفة ال ال ل ال ال  ي ال  ع ال ال
ع  ائي، اما ال الام ال ه  ل عل ها م خلال ما  ار ف ار الق ة لاص ائ ال
ار  ار الق ة لاص ة ال ة لل الفة ال إحالة ض ال ي  ق اني  الل

اس بها.   ال
ه الاج  ل ه ان وت ا  اها ت ي الاردني ات ع ال رة في ال ق اءات ال

ة  اللائ رة  ان مق ي  اءات ال ي ال وفقا للإج ع ال ا في ال مع
ادرة في  ة ال ى عام ١٨٨٤ال هج  ١٩٥٥، ح ا ال ا ع ه ئ لي ج ح ت ال

ه ة الى ال ح ال ة على ال عا ال اص  ل الاخ ان فاح ع ان  ة  ائ ات الق
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ن رق  ج القان اص الادارة،  ة  ٦٢٣م اخ الفات ١٩٥٥ل ق ال ، و
ة، وفي عام اص الادارة ال ة م اخ اص الادارة في  ٢٠٠٠ ال ع اخ ن

ادة  یل ن ال ع ة ب الفات ال ة على ال عا ارك  ١١٩ال ن ال م قان
ل الاخ)٧(ال  ار الام ، واح ارسه م خلال اص ة ت ائ ة العامة ال ا اص لل

ة ائ اءات ال ن الاج امه في قان ة اح ائي ال عي ق  .)٨(ال هج ال على ان ال
                                                 

ادة  )٧( ارك ال على انه: ١١٩كان ت ال ن ال ها ( م قان ص عل امات ال ض الغ تف
ما م تارخ  في ة ع ی ك ال و اداؤها خلال خ ی عام ال ار م م ق قة  ا اد ال ال

م  ق اب  أن  ل ذوو ال ل ما ل ی عل وص ب  ل م اب م ار  ا الق الف به اعلان ال
الة ا ه ال ی العام في ه رة ولل ما ال ة ع ی ارك خلال ال ی العام لل امة او لل ن ی الغ

اء وذل  ال الادار  ام م الفاعل وال امات  ال ل الغ ها. ت لها او یلغ ع
ة  ارك خلال خ ی العام لل ارات ال ع في ق ز ال امات. و فاء الغ ه لاس ائع ضام ن ال وت

ل وذل ا ص عل ال ه  صى ال اب م ما م اعلانها  ةع ی ة ال ن ح  ،مام ال و
هال ع  ا وغ قابل لل ن رق ة نهائ القان ل  ادة ق ع ه ال ة  ١٦٠)، الا ان ن ه  ٢٠٠٠ل

اذها،  اج ات اءات ال لاحقة والاج ال ة  هة ال ها على ن غ م ال غ وق اص ت 
لة على انه: ع ات ا ال ع امات وال الغ ى  ق اد ( ها في ال ص عل ، ١١٦، ١١٥، ١١٤ل

اءات  ١١٨، ١١٧ ن الاج ها في قان ص عل اءات ال اع والاج ائي وفقا للق أم ج ن  ا القان م ه
ارك او م  ة ال ل ئ م ز ل ه. و ارك او م ی ة ال ل ل رئ م اء على  ة ب ائ ال

ور ح  ل ص الح الى ما ق ل ال ه ق ع ی قل ع ال الادنى  ،ات في ال اد ما لا  مقابل س
امات  ل الغ ة. وت ائ ع ال اء ال الح انق ت على ال ها و ار ال ات ال ع امات وال للغ
امات  فاء الغ ه لاس ائع ضام ن ال ال ت ع الاح ارك وفي ج ة ال ل الح م ات ل ع وال

ار فای ات) ان ال ع عة  وال س ، م او ف فای الل ر اش ار ال او وال ال الل
ي،  ه ال ارك وال ة، م٢٠٠٤ال ن لة ال  –، دار ال القان ، د. ع ١١٠ص ،ال

ة ل لاتها الع ارك وم ان ال ح ق اد، ش اح م عة ،الف ون   .٣٠٣ص ،ب
ائي ه )٨( ل في  :الام ال ف ائي  اءات ام ق قة اج ة دون ان ت ائ ع ال ضع ال ال

ن،  ده القان عاد ال  ه خلال ال اض عل م الاع ع ته  ته ق اع العامة، وت ت وفقا للق ة ج اك م
ة  ل ارات الع ه في الاع ة ت ائ ام الاوام ال ا الام ع القاضي، وق وج ن ر ه والاصل ان 

عة ف ق ال اءاتها وال على وذل ب ة وت اج لة الاه ة القل ائ عاو ال ل في ال ي الف
غل على  ي  ة وال ة ال ائ ذات العق قه في ال ا الهامة، و ت ا غ للق ف اك ل ال



  الطبيعة القانونية لقرارات التغريم الجمركية وفقأً للتشريع الأردني والتشريع المقارن

  محمد خليل البستنجيالباحث/ 

 

٥١٥٣

ي  ت ة ل ملاحقة م ن اك ال ه لل م ال الام ب لف في دول اخ ح 
ال ل ة  ن ة م خلال دع م الفات ال ا ال ها  وضة عل ف ة ال عة العق

                                                                                                                       
ة،  ل ة تف اك ي اراء م ح  لا تق ض ها ال اص ن انع ح قان ي، ش د ن ح : د. م

ة، الاج  ة الع ه ة، دار ال ائ ة  ٢اءات ال ل، ٩٧٠، ص١٩٨٨ل اني هل ج عل ار ف ، ال
ة، ص  ام عات ال ة، دار ال ائ اءات ال ن الاج عل على قان اني في ال عة عل س ، ١٦٧٧م

ادة  ه ال أنه ٣٢٣وق ن عل ة  ائ اءات ال ن الاج ح  :م قان اد ال ة العامة فى م ا ي لا (لل ال
ه ها الأدنى على ألف ج ي ی ح امة ال ة ال أو الغ عق ها  ن ال ف ج القان إذا رأت أن  ،ی

اوز  ي لا ت امة ال ة الغ ها عق في ف وفها ت ة   هال ات  الألف ج لا ع العق ف
ار ات وما  رده وال ة وال ل ة ،ال ل م قاضي ال ي م ==  أن ت ة ال ئ ال

لالات  ع الاس اء على م ج ره ب أم  ه  ة على ال قع العق ع أن ی اصها ن ال اخ
ة العامة في  ا ل ال اره م ق ز اص افعة)، و اع م ق أو س اء ت غ إج ات الأخ  أو أدلة الإث

اره في ال ب اص ها وج ع، وم رها ال ق ي  الات ال ادة ال ام ال ة وفقا لاح م  ١١٩الفات ال
ادة  ال ا ورد  ل عام  الفات  قا، وفي ال ها سا ار ال ارك ال ن ال ن  ٣٢٥قان ر م قان م

اءات ال  ي ت علىالاج ائ العام على الأقل، وال ل ال ة، م درجة و ا ل ع ن : (ل
، إ ع اصها ن ال ي م اخ ة ال ن ال ج القان ي لا ی ح ال ائي فى ال ار الام ال ص

ة  ل ات ال لا ع العق ه ف ائة ج ها الأدنى على خ ي ی ح امة ال الغ ال أو ها  ال ف
ي لا ی  الفات ال ا فى ال ائي وج ار الأم ال ن إص ار و ات وما  رده وال وال

ز أن ی  ها، ولا  ة حف ل ات ال ه والعق ائة ج ي لا ت على خ امة ال غ الغ م 
ال ة، ح الأح ا امى العام ورئ ال . ولل ار ات وما  رده وال أن یلغي الأم  ،وال

وره ام م تارخ ص ة أ ف ع ن فى  أ فى ت القان أن ل  ،ل ار الأم  ت على ذل اع و
ب ه   ووج ائي ف ة الام ال ی ما لف الفقه في ت ة.)، و ق العاد ال ع  ال فى ال

ع  ا فاصلا في ال ائ ا ق ه ح ع ي  ،م  ام ال ة الاح ت ل ل ا لا  ائ ارا ق ه ق ع وم 
ه  ض على ال ع ة صلح  ا ه  ع ة ف ة، اما الغال ال ع  ي ت مة وال ر في خ له ان ت

ه،  ض عل ع ة او ان  ائ ع ال ق ال له وت ة العامة  ،د. محمد ح ح ال :انق ال
 ، لة ال ة، م ال ن ة، دار ال القان ائ اد ال قاته في ال لح وت - ٤٢٩، ص٢٠٠٥لل

لة ٤٣١ ة ال ائ ورة الاج ه ال ل لح ت ض لل ع ع ي ، وال ی انه  ة ال ائ ة ال ة الاق
ه، ص جع نف ن، ال ص القان ه م ن ع ة  ش د وقلة الاه ة الع  .٤٣٥عها 
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اك  قاضي امام سائ ال ة ح ال ل الادارات ال اني، ح ت ع الل ه في ال
ام ة م اس له او ب جع الادار الاعلى او م  لها في ذل ال ف و   .)٩(ودوائ ال

الفات ا ة مع ال ت لازمة وال ة العامة ال ائ ائ ال ة ف اما ال ل
اء  ة ب ائ ات ال اك ل ال ن اص قان لة  ة ال ال ة العامة ال ا ل ال ها م ق ملاحق

ل م جهة الادارة اك )١٠(على  اص ال ا الام على اخ ث ه ، دون ان ی
ة الفات ال لاحقة ال ة)  ن ة (ال ل ا  الع ه اقع ب لازم ال ا وال ة الارت ن

لاف ا هالاخ ل م ة ل ن عة القان ب  .)١١(ل ا ال لاسل ض في ه ع وس ال
لاحقات الادارة ال  لال ي ب ة وف  ق امات ال ض الغ ة ف الادارة سل

 . ل ة م ي الاردني وذل في ع ع ال ال رة  ق ل ال   الاص
  المطلب الاول

  ماهية قرار التغريم
ة ال ا اد ال هاء اف ول ان ی ال ة وت الفة ال ة م ت ال ل ع

ي  ت لاحقة م ارات اللازمة  ار الق ، لاص جع الادار ال ال الام لل ها،  ع
ه رة عل ق ة ال امات ال ض الغ الفات وف ه ال هه لة ال ات ال لاح  ، وفقا لل

ة. ن ص القان    ال
                                                 

ي )٩( ن ال ل، القان ر م ة  ١ ،د.   .٣٤٨، ص٢٠٠٢س
ادة )١٠( اني على١٩ ت ال ة الل ائ ات ال اك ل ال ن اص ال/أ م قان ائ العام ال لى ال ي : (ی

لف  م في م س ائ وال ان ال ام ق الفة أح ة ع م اش ائ ال ة: ال ائ الآت لاحقة في ال مهام ال
ة ورس م ال س ة وال ل ة وال ائ الأم ها ال ا ف ات  ل ات العامة وال س اف وال م ال

ة ة واللاسل ل ات ال اب ادة )، ال ا ت ال ه على: ٢٠ك ائ لا ت( م لاحقة في ال  ال
ان.  ف ل ي م حاك م ل خ اءً على  ل إلا ب ق وال ن ال الفة قان ة ع م اج ة ال ال
ی عام  ي م م ل خ اءً على  ة إلا ب م ال س ال علقة  الفات ال لاحقة في ال لا ت ال

ة أن  ها للإدارة ال ي  ف الات ال ارك. في ال ق ال ه ت عى عل ة مع ال ال ت م
ه  ع ة  ال ت ال ة إذا ج ف العق قف ت . ی ور ال ل ص ة ق ال ت ال دع ال العام إذا ج

ني م د ن قان  .)الفما ل ی
اب د. )١١( جع ال ل، ال  .٣٥٢ص  ،ر م
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ا ل ه ال ارسة ه ن م الفة وت ال ة  ة ال ة ال ض الق ت م خلال ع
اد  الاس ها  اس ف ار ال ر الق ن، لاص د ب القان جع الادار ال على ال

أنها ة  ف قائع وال والادلة ال ض )١٢(لل عات ع ع ال ، وفي ح ت 
اس ق ال ال ة ل ان ف ار الادار على ل ضع الق اء  م ورها ب فاد ص ل

ع  ب، فإن ال ار م الع لامة الق ة ل ل انات ال أح ال ة، و اع ش على ب
جع الادار  ع ال ج ما  ة، الا انه لا ی ل ه ال ل ه ي الاردني ل  م ال
اتها، ها وتق ت راس ة ل ان ف ه على ل عة ال ف الفات ال ض ال  ال م ع

ل  اء مع ها، وه اج ت رها على م ي  غ ال ارات ال لامة ق ه  ا ی م ثق
ة  ة الف اح ة م ال ة ال ة  دراسة الق ا ل الإدارة ال ه فعل

ه. ج ني ی اد في ذل ل قان ا ودون الاس ات إدارة عل ة وم م ن   والقان
عات ت ع ال ا ت  ها ان ك ه لازال ة ال الفة ال ال الف  غ ال ل

ات  ا في العق ة،  ارات عقاب ة ق ار ا ل اص صها ق عه  اء دف ام او اب
ة ل  ة الاردن عات ال ة في ح ذاتها، الا ان ال ة ل غا ة، فالعق أدی ال

ه ارت ا ال او أ ن  لل ال ل ه ل م الفة او ت  اب ال
أنه لا  ما  قه، فإني أر  ة  ة ال ة ال خل في الق ها ال ة ع ول ال
ابها او  ه ارت ة ال ال الفة ال ال علقة  ة ال ة ال خله في الق ع م ت

ة لا فا اته ال اضاته و عه واع ها وتق دف ة ع ول ابها ال م ارت ات ع  اوث
اب  إرت ه  إدان ار  ار ق فاد اص ها، ل ة ف هائ ارات ال ار الق ل اص ها ق ة ع ول ال

ه.  ها وتغ ة ع ول الفة او ال   ال
لاغ  ج ا ة فإنه ی الفة ال ادر في ملف ال غ ال ار ال ء الق وعلى ض

ا اب العلاقة على اخ ع ها، لاص امة ف ض الغ ف ادر  ار ال ف ل الق ن م
عات  دها ال ي ت ل ال ها وف الاص ف ا الام ب ة ه لى الادارة ال الادارة، وت

                                                 
ادة  )١٢( ارك الاردني على انه٢٠٩ت ال ن ال ض ا/أ م قان ها في : (تف ص عل امات ال لغ

ا ال ال م ه ل ال ضهالف ف ی أو م  ار م ال ق  ).اب 
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٥١٥٦

ة ار )١٣(ال دة فإن الق ة ال ن ة القان ي ال غ وم ل ا ال اء ه ون اج ، و
ل  وع ب ة ال ، ولا  للادارة ال ف ن قابل لل امة لا  ض الغ ف القاضي 

امات.ه امة  ه الغ ض الغ ف ار الادارة  ة ق ا ع ل ض ال م تع ء ع وفي ض
ان  ا اذا  ج ال  ا ی ة م ارسها الادارة ال ي ت ة ال ل عة ال ة، و ال
اص ادار ام انه  ها ذات اخ ف ارا ادارا صادر ع جهة الادارة  ار ه ق ا الق ه

ا صادر ع الادار  ائ ارا ق اول ق ل ت ائي، وه ما ی اص ق ها ذات اخ ف ة 
ة  فات الفقه ع دت ال ة فق تع ائ ة والق هادات الفقه ا الام م خلال الاج ه

أنه ة  ا الاردن ل العل ة الع ه م ف ار الادار ال ع ة للق ائ اح الادارة  والق اف
ان و  ى الق ق ة  ا لها م سل مة  ل یل ع ارادتها ال اث او تع ق اح ة  الان

نا ا قان ا او جائ ان ذل م ى  ني مع م ا )١٤(م قان ه ل ا ، وه تع م
اح  انه اف ار الادار  فها للق ا في م في تع ة الادارة العل ه ال ت عل ج
ة عامة ا لها م سل مة  ل ن ع ارادتها ال ه القان ل ل ال ی  الادارة في ال

ا  ا وجائ ن م ني مع  اث م قان ق اح ائح وذل  ان والل ى الق ق
ة عامة ل غاء م نا اب ني م  ، في ح)١٥(قان ل قان فه الفقه الادار على انه ع ع

اء  إن ة  ن ث اثارا قان ولة و ات الادارة في ال ل إرادة اح ال ر  جان واح 
ی او ت ني ج ني قائوضع قان یل او الغاء وضع قان   .)١٦(ع

                                                 
ادة  )١٣( ارك الاردني على انه٢٠٩ت ال ن ال له  :/ب م قان ات أو م  ال الف  لغ ال (ی

امات خلا الف دفع الغ ل. وعلى ال ال ال ي أو  ج اشعار خ ه  وضة عل ف امة ال ل الغ
غه بها أ ل ما م تارخ ت غثلاث ی ل ع على اشعار ال  ).و رف ال

ة رق )١٤( ا الاردن ل العل ة الع ار م ار رق ٢٦/٩/٢٠٠٥تارخ ٢٧١/٢٠٠٥ان ق ، والق
الة.٢٩/٣/٢٠٠٠تارخ  ٥١٢/١٩٩٩ رات م ع  ، م

ا في )١٥( ة الادارة العل ار ال ای  ١٧ان ق ا ١٩٧٩ی ه في: د.ال ا،  ر ال الع ش ا ع اب
ة ام ار ال ، ال ن الادار ام القان اد اح س في م ه د.محمد ٥٥٢، ص١٩٩٧ال ل ما اشار ال ، و
ي، ص ، دار الف الع ن الادار ، القان اس اد ع ال  .٦٤٢ف

، ص )١٦( اب جع ال ، ال اس اد ع ال ا، م٦٤٢د. محمد ف اد مه ن الادار ، د.محمد ف ام القان اد واح
امعة اب ال ة ش س ة، م رة م الع ه  .٦٧٠، ص١٩٧٣ ،في ج
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ة م  ائ ها الق ة ت ولای ر ع ه ار ال  ائي فه الق ار الق اما الق
ف  اع ب  ة في ن رة نهائ ا  اءاتها حاس اصاتها م لاج د لاخ ن م قان

اع ووجهة الف ها ال ي  عل اع ال ن الق القان ا  ض ة، م ق ذات ل على حق
ار )١٧(ه ائي والق ار الق قة ب الق ف ار ال ن العام في م اح القان لف ش ، وق اخ

ر م جهة  ا اذا ص ائ ار ق ع الق لي ال  ار ال ال ه م اخ  الادار ف
ل  ة ذات ف ة او سل ة عاد هة م ه ال اء اكان ه اء س ة الق ن ولا ها القان م

ه م اخ  ائي وم ر في ق ا اذا ص ائ ار ق ع الق عي ال  ض ار ال ال
ف ها ب  ازع عل ة م ق ذات اق حق ان ق )١٨(ن ل لف ال اء في م ، الا ان الق

ة  ر ع ه ا اذا ص ائ ار ق ع الق ا ح  ع ال ار معا مع  ال اخ 
اصاتها م لا د لاخ ن م اء م قان ة الق اع ت ولا ا للق ض اءاتها م ج

ة ب  رة نهائ ا  ار حاس ن الق ه، وان  ل  اع ووجه الف ها ال ي ی عل ال
ة ق ذات ع ب )١٩(ف على حق ني وال  ار القان ال ه  ل عل ، وه ما 

عي ض لي وال ار ال ا ال ا   .)٢٠(م

                                                 
ة رق  )١٧( ق ها ال ف ة  ة ال الاردن ار م ارخ  ١١٩/١٩٧٥ان ق ادر ب ، ٨/٥/١٩٧٥ال

ة  ف ر على ال ة  ١٥٥٠وال ام ل ة ال لة نقا رات م ١٩٧٥م م ل في م ، و
 الة.ع
ة  )١٨( ها ن ات، م ة ن ت ع ه ة  ض ة م ل الادار م ناح ائي ع الع ل الق ل الع

ها ل  ا م مة، الا ان ا ة ال ض ون ة والغ ة الغا ة ون ی ق ة ال ل ة ال لقائي ون ف ال ال
: م  ه، ان اص ال دون غ ها على ع م ع ق ل ل م ال ، ت ام ر علي ال ف س

قافة،  ة دار ال ة وم ول ة ال ار العل خل، ال ة ال ی ض ارات تق ة لق ن عة القان ، ١ال
ان خل  ١٢٧، ص٢٠٠١ع ة ال ی ض ار تق ق ع  لات، ال ان ق : د. ح سل ل ها، و ع وما 

خل الاردني رق  ة ال ن ض ام قان ء اح ة  ٥٧في ض لاتهو  ١٩٨٥ل لة تع ر في م ، م
ق  ق ، - ال د  جامعة ال ة  ١الع ها. ٤١٧، ص٢٠٠٨مارس  ،٣٢ال ع  وما 

ة رق  )١٩( ا الاردن ل العل ة الع ار م ة  ٧/١٩٥٩ان ق ام ل ة ال لة نقا  ،٨٩ص  ١٩٥٩م
الة. رات م ع ل في م ر   وال

اب )٢٠( جع ال ر، ال ف س لات د. ،١٣١ص ،م اب ،ح ق جع ال  .٤٢٠ص ،ال
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ار اء على ان الق هاد الفقه والق ق اج ا في حال هي  وق اس ائ ارا ق ن ق
ة  ة و على اساس قاع ائ ها الق ف ى و ق ة  ار ع م ر الق ان 
ا  ئ م ني خاص او عام، وه لا ی عل  قان ة ت ائ مة ق ة في خ ن قان
ر ع  ده، او ان  م وج د ح او ع ن وج ة القان ر في ق ق ا  ا وان ی ا ج ن قان

ة على ان  جهة لا ائ ة اس ائ ة ق ها سل ت ال ا اس ة وان ائ اص ق ن م ع ت
ارع  ن ارادة ال الة الاولى او ان ت ة في ال ة ال ائ مة الق اص ال اف ع ت

ا ائ ار ق ار الق ة في اع   . )٢١(واض
ارات ادارة ت غ هي ق ارات ال اء ی ان ق ان جان م الفقه والق رها وق 

عة اخ  ل صفة او  ة ادارة وانها لا ت ها سل ف ة  ، )٢٢(الادارة ال
ي ت  ارات ال ی م الق ار الع ة اص ل سل ة ت رون ذل ان الادارة ال و
ل   ، و لف ع ذل ة لا  امات ال ض الغ اءات وان ف امات وج ض غ ف

اع ا ام والق افة الاح ها  هة عل ی ال ها ت ارات الادارة الاخ وم قة على الق ل
ها مة عل ق ن ال ع ة ب ال ة ال ائ   .)٢٣(الق

ارات هي جهة ادارة ذات  ه الق ر ه ي ت ة الادارة ال ل ع ان ال ا ی ال
ة،  ارات ادارة خال ها هي ق ر ع ي ت ارات ال ه الق ائي، الا ان ه اص ق اخ

اء م  وعلى ان ارات ه اس ه الق ن في ه ع اء الادار ب ال اص الق ع اخ ن
ة ائ ام ق لها لاح ة ولا  ن ها القان ع ث على  ، وه رأ )٢٤(الاصل العام لا ی

                                                 
ة رق  )٢١( ا الاردن ل العل ة الع ار م ة  ٦/١٩٧٤ان ق ف ر على ال ة  ٥٧٩ال لة نقا م م

ة  ام ل ة رق  ١٩٧٤ال ا الاردن ل العل ة الع ار م ة  ٩٨/١٩٧٤وق ف ر على ال  ٣٦٨ال
ة  ام ل ة ال لة نقا ار ال١٩٧٥م م الة.، ال رات م ع  ها في م

: د. )٢٢( اراتها، ان ع ق ة في  ق ال ة ال ه م ح  وه ما ق  مي، ش ا محمد ب ز
عات، ص ة العامة على ال ن ال  .٢٢٢قان

اب د. )٢٣( جع ال ءوف، ال ال  .٤٨٣و ١٢٩ص ،محمد ع
ة د. )٢٤( ائ ال ور، ال ي س ، دار ال ،اح ف ة، م ة الع  .٥٥ص ،١٩٩٠ه



  الطبيعة القانونية لقرارات التغريم الجمركية وفقأً للتشريع الأردني والتشريع المقارن

  محمد خليل البستنجيالباحث/ 

 

٥١٥٩

اص  ارها جهة ذات اخ ة م اع ا هي الغا ي جاء بها، ف ة ال اق مع الف م
ان هي جهة ادارة وما  ائي اذا  ارات ادارة.ق ها ق   ر ع

ة ت ض  ائ ة ج ة ذاتها  الفة ال ة لل ن عة القان ع لل ج ال الا انه و
اء،  اص الق الاصل م اخ ها  ة وان ال ف ل ة الع ا اد ال ل اف ها م ق ت م
اصة،  ل ال ام والاص ع الاح د لها  ة واف اءً للادارة ال ح اس الا انه م
احة على  ها الا ما ورد ال ص ي ت عل ات العامة ال اد العق الاضافة الى م
ل  ة، و اءات ال قابي على سلامة الاج ل دورها ال فع ها، وذل ل انه عل م س ع
ة  أ ب الادارة ال ي ال ی لاف ال ازعة او ال م ال ف ومفه فإنها لا ت

ة ائع ن اب ال ازعات  وأص أنها م صف  ي ت قه وال ي  ع ال قها لل ت
ة )٢٥(ادارة ر رة ت ول ول  ع ال م الع ه ال ا ی ذل ما نه ، وم

ل عام واعادته  ع ة  ائ ال ل في ال الف اص  ة الاخ ح الادارة ال م
ة ا ح ال ان في الاخ  ائي وه ما  ل في  للقاضي ال الف اص  العامة الاخ

ائي ج الام ال احة  ة ص الفات ال  .)٢٦(ال
ار ادار صادر ع جهة الادارة لا  ة ه ق ل ة ال اح غ وم ال ار ال وأر ان ق
ا، الا انه  ائ اصا ق ها اخ ع على م ة او ی ال ائ اص ق ن م ع ت

ض ال ة فإن ف ض ة ال اح ة ه م وم ال ائ الفات ال ي ال ت ات  م عق
ن  ازعة ب ال العام ول ائي في م ار ق ار ق اء ی م خلال اص ال الق اع
ئ حقا او  ها لا ی ادر ف ار ال ة فان الق ائ ة ج ة في الاصل ج الفة ال ال

مه ت الفة) م ع د ال (ال ر وج ق ا  ا وان ی ا ج ن ا قان ره م ق اع ال قا للق
ائي  ار ق ها ه ق ادر ف ار ال ي ان الق ع ا  ة م الفات ال ات ال في ت واث

ة. ض ة ال اح    م ال
ع ل ال اع  وق خ غ ال ع ات ار  ا الق ار ه ة اص الادارة ال

ان ال اء  ات س اك ل ال اعها في اص اج ات ة ال ائ اءات الق ة او الاج ن
                                                 

وت  )٢٥( اني، ب ن الل ة في القان ازعات ال ، ال فى ال ى م  .٥، ص١٩٩٤د. 
ا ال )٢٦(  .)٦، ٥(ص  ،ان ه
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اف  ا ت اض ل جهة الادارة الاعلى دون اش ار للاع ا الق ع ه ة، وأخ ائ ال
اص  ث ذل على اخ اض، ودون ان ی اصفات القاضي في جهة ن الاع م
ل  نا، وه ما  عا وقان ض اض م ة ن الاع قاضي وصلاح اء ودرجات ال الق

انات ف ال الغة في ت الفات  م وجهة ن م ي ال ت ة ل ن ة القان ا وال
الفة  م ال اب ج امة م ارت ي تع اك ج ح ال ي ال ت ة اك م م ال
یل  اء تع ج اج ر، وه ما  ون م ات ب ة م اض ع الاع ح له  ة، ف ال

اعه اج ات ة ال ف ة وال ائ اءات الادارة والق فف م الاج عي  ص ت ا 
صها. ادرة  غ ال ارات ال   ق

  المطلب الثاني
  دستورية قرارات التغريم

أ  ف  ع لاها، وه ما  ي ت هات ال ولة وال ات في ال ل اع ال ر ان س ب ال
لاها م خلال  ي ت ة ال ائ ة الق ل اء لل ل ح الق ات، وأو ل ل ب ال الف

اء عل ل ح الق ي ت اك وال ة، ال ائ ة وال ن ائل ال اص في ال ع الاش ى ج
رة  ق امات ال ام خاصة وان الغ ة ذات اح ائ ائ ج ة هي ج الفات ال وح ان ال
الاضافة الى ان ال في  ام خاصة،  ة ذات اح ائ ات ج ها هي عق ت على م ی

رة ق دس ة العادلة هي حق اك ل على ال اء وال ء للق ، فإن الاصل ان )٢٧(الل
ة. ائ ة الق ل ة لل الفات ال ال في ال اص    ن الاخ

                                                 
ادة )٢٧( ة ١٠١/١ت ال ر الاردني ل س ع على ان ١٩٥٢ م ال حة لل اك مف : (ال

ونها)  خل في ش نة م ال ادةوم ه على ان: ١٠٢ وت ال ة في  م ام اك ال ارس ال (ت
ها  ا ف ة  ائ ة وال ن اد ال ع ال اص في ج ع الاش اء على ج ة ح الق ة الهاش ة الاردن ل ال

ها== مة او تقام عل ها ال ي ت عاو ال اء الى  ال ها ح الق ض ف ف ي ق  اد ال اء ال اس
اك خاصة  ة او م اك دی سم ا ال ام ه لج اح فع ع آخ ناف ال )، وه ما اك ر أو ا ت

ة  ق ها ال ف ة ال  ار م ق ها ما جاء  ي م امه وال ی م اح اء الاردني في الع ه الق عل
ارخ  ٢١٦٤/٢٠٠٤رق  ادر ب ه، ١/١١/٢٠٠٤ال اء ح ( :وال جاء  ء الى الق ع ح الل

ل  ر ل ادة دس ام ال ع وف اح حة لل اك مف ن ال ر ١٠١ش  س اك  ،م ال ا ان ال
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ل في  ة في الف اص الادارة ال ي ق ن على اخ ع ال الا ان ال
ام  لاف الاح ها  ت نا على م رة قان ق ة ال ض العق ة وف الفات ال ال

ا في ا الام ع ل ه رة، فهل  س ر،  ال س ام ال الفة لاح ي وم ع ال ال
ة وما  اص للاداراة ال ح الاخ ي ت ي ال ع ال ام ال صف اح وهل ت

رة. س م ال ع غ  ارات ال ها م ق     ر ع
ائ لا  ع ال ي  ت ة م عا اص  ة الاخ ح الادارة ال ع ان م ی ال

اص ال ا على اخ اء او ل تع ض ال ة ف ه سل ل في الاصل وح اء ال  ق
ن  ي وال ل ال أ الف م على م ق ات ال  ل ل ب ال أ الف الفة ل لا )٢٨(م ، ف

ة اخ الا ان  ل ة ال ة ال اح د م ال اصات تع ل اخ لاث ت ات ال ل م ال
ر  ل ت ل ال ة للف ل ائج ال ة وال ل ارات الع ق الام الاع اخل، ولا  ا ال ه

ي  لفة ال عات ال ص في ال ی م ال ج الع ا ی ي وان ع ال على ال
اب  ا في ال ال ان خاصة  ال او ل هات ادارة او م ا ل ائ اصا ق ت اخ

ادة  زراء الى ٥٥(لل ة ال اك اص  ل الاخ ان  ر الاردني ال  س ) م ال
ل ار في عام  م یل ال ع ج ال ا  خ یله م ، وق )٢٩(٢٠١١خاص، وال ت تع

ع ي ت ان ال رة الق ائي في الاردن على دس هاد الق ق الاج ء  اس اد م الل الاف
ان  ات او ل ها الى ه اء ف ض ح الق ع ف ن ال ازعات  ع ال اء في  للق

اك خاصة  ة م ا ارها  إع ادة خاصة  ام ال ر ١٠٢وفقا لاح س ا  )٣٠(م ال و
                                                                                                                       

ض بها  ف ي  اد ال اء ال إس ة  ن اد ال اص في ال ع الاش اء على ج ارس ح الق ة ت ام ال
الة.   رات م ع ة او خاصة...) م اك دی اء ل  ح الق

جع )٢٨( فة، ال ، ص د. ع الع خل اب  .٢٤ال
ادة  )٢٩( ر الاردني على انه ٥٥ت ال س ادة ( :م ال ل عال على  - ٥٥ال زراء امام م اك ال

ائف ة و ة ع تأد ائ نات ه م ج رة لعام )هما ی ال س لات ال ع ج ال یلها  ، وق ت تع
ه  :واص ت على انه ٢٠١١ زراء على ما ی إل اك ال ة ( ة ع تأد ائ نات م ج

ن  ام القان ة، وفقاً لأح ة في العاص ة ال ام اك ال ائفه أمام ال  .)و
ة ال رق )٣٠( ار م ة ص ١٢/٦٧ان ق قا لة ال ة ١٠٩٤م ه في: ١٩٦٧ل ار ال ، وال

، ص  اب جع ال اونه، ال  .٢٥٧د.جهاد ال
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ادة ( ام ال لة وفقا لاح ر ال ة الاج ل ح ـ ل الاردني ٥٤في م ن الع ) م قان
ة ال ازعات الع اص ب ال ة ل )٣١(الاخ ة ال الاردن ض م ي تع ، وال

ه عل ت  ة العامة فأك ادر ع اله اراتها ال ها في اح ق ر ه دس رة ه ى دس
ة ل ع )٣٢(ال ة، ومع الاخ  ائ ال ق م بها هي أع ي تق ال ال ان الاع ، وق 

ادة  ام ال ار ان اح ة  ٥٤الاع ادرة ع سل ارات ال رت ان الق ل ق ن الع م قان
ائي  اص ق ة ذات اخ علها ه ا  ة م أنها صادرة ع ال ر تع  الاج

ة وهي  ائ اما ق ر اح ان ت ي  ي ال ی ال ق ارات ال ه في ذل مع ق ا ت
اب رق خل الاردني ال ة ال ن ض ام قان ر وف اح ة ٥٧ ت ان  ١٩٨٥ ل ي  ال

خل ح  ة ال اف ض ة اس ائي ل م ع الق اض الادار لل ع الاع قابلة 

                                                 
ادة  )٣١( ل ١/أ /٥٤ت ال ن الع ز ان - (أ :على انه م قان اء على ت ال زراء ب ل ال ل

ى  ل ت ون الع اص في ش ة والاخ ة م ذو ال ة سل قة مع ر) (ع في م ة الاج سل
لى ما یلي ألف م ش او اك ل قة،  - ١ - :ت ر في تل ال الاج علقة  عاو ال ال في ال

ف  ق في الاج ال ر ساعات ا في ذل ال ه او تأخ دفعه او اج ة م ن ات غ القان ع او ال
ه ال ل ه لة، و في ق ع رة م ها  ل ف ة على ان ی الف ل الاضا ن الع ع ان 

له  .)العامل على رأس ع
ها العامة رق  )٣٢( ة به ة ال الاردن ار م أنه: ١٤٢٨/٢٠٠٢جاء في ق ق  ع ال(حق ع *

ادة  ة ال رة وش م دس ادة  ٥٤ع ی لان ال ل غ س ن الع ل هي ن  ٥٤م قان ن الع م قان
ر وال اضفى  س ص ال ا في ذل الى ن ل وم ر وفقا للاص ن ال ص ا القان ص ه م ن

اده افة م ل  ن الع ة على قان او  ،ال ا ما ت ع والالغاء، وه ها م ال ا  ر خاصة م س له ال
اد  ل * .١٠٣و ٩٣و ٤٥و ٣١و ٢٧في م اعات  ع ال ل في  ي تف هة ال ة تع ال ان انا

ي ع ر ولا  س ن وال ام القان ف واح زراء ام ی ادة  ال ام ال ج ع اح زراء خ ل ال م  ٢٧ان م
ى ن اع اك اذ ان القان اص ال قاضي م اخ ي جعل ح ال ر ال س ة  ال ر سل ة الاج ل ل

ادة  ها في ال ص عل ة ال ال اعات الع ل في ال ن ق اضفى  ٥٤الف ل  ل و ن الع م قان
ة تع م  ل ة او ال ة ال ن ه فة  ه ال ها ه ع ع ائي ولا ی ل الق لها صفة الع على ع

زراء ل ال ل م ع للاس ،ق ع لل ر ت ة الاج ام سل ة ا ان اح ج سل ا لا  اف وال م
عي...) م القاضي ال ر ع مفه  .الاج
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ة درجة  ال م ة)أولى ل  ه ة ض ا ل ت)٣٣((ب ی ، و ق ارات ال لف ع ق
خل رق  ة ال ن ض ة  ٢٨وف قان ة  ٢٠٠٩ل ها ل م اض عل ي ی الاع ال

ر  ي ت ة ال عات ال غ في ال ارات ال ل ع ق لف  ة، وت ة ال ا ال
رجة الاولى. ة ال ها ل م اض عل ن الاع    ع جهة الادارة، و

ح  ضع م ض م ة وق ع امات على ال ض الغ ة ف ة سل الادارة ال
ا في م في عام  رة العل س ادة  ١٩٩٧ال رة ال م دس ع ن  ١١٩فق  م قان

ی ح م ي ت ارك وال ة ان  ال امات واوض ال ض الغ ة ف ارك سل عام ال
ن ى القان ع ال ات  ا بل هي عق ن ا م امات لا تع تع ه الغ ل ان ه ا ی ي م

ادة  قا لل ائي  قاعها  ق ع  ٦٦ن ا خل ال ى ت ر، وه ما اق س م ال
ادة ٢٠٠٠ال في عام یل ال ع ة  ١١٩ب ات ال ع امات وال ض الغ ل ف

ار ان الام  ة، على اع ائ اءات ال ن الاج اردة في قان اع ال ائي وفقا للق أم ج
ائي  ائيال ة ح ق   .)٣٤(ا

ض  ائي، ح تف اص القاضي ال ج ع اخ ة ت امات ال ورغ ان الغ
ع م خلال  ة وال ة ال ة قاضي ال قا ع ل م جان الادارة الا انها ت
ع  ل فانها ت ة، و ائ ة الق ل ا في ال ة العل ج ع ال ائي وال  ل الق ال

انات ا اد وال ةلل ائ ات ال ي ت على العق رة ال س ة )٣٥(ل ن م ناح ، وت
م  ي أر ان ع ع رة، الا أن س م ال ها م ع عاب عل اوزت ما ق  ة ق ت ن
انات  اد وال الفات لل ه ال ل في ه اع الف د اخ ول  رة لا ی س ال

اده على  ر في م س ا لا ب ان ی ال رة وان س ل ال الف اص  ع الاخ از ن ج
صا ان  ، خ ل ع ل ي ت رات ال ها للادارة او ی على ال اء وم ها م الق ف

                                                 
ارا ادارا، في ح  )٣٣( خل ق ة ال ی ض ار تق اراتها ق ع ق ة في  ة ال الاردن ت م اع

رجة الاولى،  ة ال قات م ر ت ق قات ال ت ت ،  اناع اب جع ال ر، ال ف س ل م ف ال
، صو  ١٥٢ص اب جع ال لات، ال ها، د. ح ق ع ها. ٤٢١ما  ع  وما 

، ص )٣٤( اب جع ال ، ال  .٤٢٠د. محمد ح ال
، ص )٣٥( اب جع ال ، ال  .٢٢٣د. محمد محمد ع الل
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٥١٦٤

زراء،  ة ال اك عل  ا ی ائي  اص الق ع الاخ ا ی ان ق ت ن ر  س ال
ا  اك خاصة،  ها ل ة و ام اك ال اص ال ع اخ ح ب ا  وت ن

اما ت ا ت اح ة، ول ی ن ة ال ل اصات ال ة اخ ف ة ال ل ل ال
اء  فا الق ة الادارة، وان اح ل اء لل الق اص  اد الاخ ه في اس اد ال  الاس
املة،  ة ال قا ال الفات  ه ال ص ه ادرة  ارات الادارة ال ع في ق ل ن ال

نا و عا وقان ض اض م ل الالغاء او ح ی الاع امل و ال ات  ع لل
م  الاضافة لع را  اء دس ا الاج م سلامة ه ل على ع ، ه دل ال او ال

الة. ه للع افق   م
جه في  ة، وان ال الفات ال الفات، وانها م ال ه ال ة ه م اه ع ل  وان الق

ة  لل م ال والعقاب عاص عات ال ائي )٣٦(ال ن ال ار القان ، واع
ه الا في حال ع  أ ال ة العامة، ولا یل ا الح الاج ة ال ا ة ل لة الاخ س ال
ة  قائ سائل ال اوزت ال سائل ت ه ال ا ان ه ال ل غ سل  ، ه ق سائل الاخ ال

ة ت  عات ال صا ان اغل ال ة، خ سائل العقاب ة الى ال ف ال وال
ل ذات  ى ش ة م ات ال ة الى جان العق ائ ات ال ورة ت العق على ض
ر  ها ال ي ی ال ة ال اه ه ال ل ان ه ل ، ب عات الاخ ائ وف ال الافعال ج
ا في  ع ان ت لها س ات ل ت ض العق اص في ف ح الادارة الاخ في م

ات الف ر، لا بل فإن ه س ات ال ه العق ع ه ورة خ ر ت على ض س  ال
ع  ع ال الاضافة الى ان  ة،  ائ ات ال ي ت على العق اع العامة ال للق
ا  ی اص ح ع ال ال اعاد الاخ ا ه حال ال ة  ه ال ا ع ه اجع ت

اء. اص الق ة لاخ ة وال الفات ال   في ملاحقة ال
ل، وأر أ اص الاص ة الاخ هة صاح اص لل ر اعادة الاخ نه م الاج

ل خاصة  اءات واص اعها لاج الفات م خلال اخ ه ال ة ه ص اعاة خ و م
، او  ه ق وال ف ال لاحقات الإدارة م ح ت ها ال ف ي ت ا ال ا ق ال ة، ت ج وم

ه ا ل ه ار م ة اص ة العامة سل ا ح ال ام الام م خلال م ا في ن ارات  لق
                                                 

دة )٣٦( اب ،د. محمد سع ف جع ال  .٣٧، ١٠ص ،ال
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ل  ن اص ل في قان ح ب د ما  م وج غ ع ، و ه في م ل  ع ائي ال ال
ح  ة م م ن ة القان اح لا م ال ة الاردني، له ام اك ق ائ ات ال اك ال

ة. ها للادارة ال اص ف   الاخ
  المبحث الثالث

  خالفات الضريبيةة بحق مرتكبي المالرقابة على اعمال الادار
ه  ها له ارس ا م ان ت ج  ة ی الفات ال ة ملاحقة ال ح الادارة سل ان م
ع  ث ج لا ی انا ل ة، وض ن اتها القان ال سل ع ف في اس ع ى لا ت ة ح قا ال ة  ل ال
ر  ات، وق ق لاح ه ال ها له ارس ة على م ي الاتهام وال في ی واح ل الادارة ل

ع  ة، وه ما ال ائ ة ق ة ادارة ورقا ال الادارة هي رقا ة على اع قا ع م ال ن
لف  ال ي تل  ار ال ها ع الاض ول الاضافة الى م  ، ا ال ه في ه ن

ا ل ه ال ارسة ه ة م .ن ال ة م قة، في ع رة غ م   ت 
  المطلب الاول 

  لاداريةالرقابة ا
ة عات ال ض  ت ال ف ة و الفة ج اب م على ح م ی له ارت

رها  ق ي  هات الادارة ال اض ل ال الاع رة  ق ة ال امات ال ه اداء الغ عل
ع  ا ه في ال ة  ض العق رت ف ي ق هة ال ا لل ة الادارة العل ل ال ع  ال

ي الاردني ا )٣٧(ال ن ه ة م،   اض خلال م ء الاع ز الل دة ولا 
ار  غ فإن ق ارات ال اض على ق ة دون الاع ات ال هة، وفي حال ف ه ال الى غ ه

ة. ائ سائل الادارة او الق افة ال ع  ة ی ض ال امة ال ض الغ   ف
عة  ان ذو  ا اذا  اض  ا الاع ادر به ار ال ة الق ل ما اؤل ح ر ال و

مة ذل ان ادارة او ق ل في خ ف اء  أنه اج اه م الفقه  ة، ففي ح ی ات ن ان
اه م الفقه  اء ال وات ، فإن الق ل دها على ال قة في وج ة سا الفة ال ال

                                                 
ادة  )٣٧( ارك الاردني على انه٢١٠ت ال ن ال ز على ( :/أ م قان اض ل ال ز الاع

ادة  ى ال ق ادرة  غ ال ارات ال ها ٢٠٩ق دة ف ة ال ن خلال ال ا القان ز ت  .م ه ولل
غ أو الغاؤه أو ت  ار ال ر ذلق امة اذا ت له ما ی  ).الغ
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٥١٦٦

ة و لاقامة  ائ ع الق ل اقامة ال ه ق ن تق ل ادار اوج القان أنه ت ی 
ع  ي )٣٨(ال اءات ال اءات ، وان الاج ل تع م الاج ل في ال ع ل الف ت

م  ق فة عامة، وانه  ارات الادارة  ر وفقا لها الق ي ت ة وال ائ الادارة غ الق
ال اقل  ازعات و ل في ال عة الف ة م ح س ارات الفعال ق اع على ت

ل الادارة ال ة م ق ات ة ال قا ق ال ق، وت أ ال ولة و ا ال ة او الادارة العل
ها   .)٣٩(ع

عى الادارة  اف ت ة هي اه ات ة ال قا ة وال ارات الفعال ق اع ي أر أن ت وأن
اله  د اه قاضي، وان لا ی اب ح ال ن على ح قها،  ان لا ت ة ل ال

ل ق م ح ق اض ال ائي، وان الاع ع الق ال ان حقه  اض لفق ق الاع غ ل ار ال
ة  ل في الق ة على الف فة رئ م و ق ا  ارات وان ه الاع عل فق به لا ی
ل  ها، و ت ة م ج معا ا ی ة م الفة ال د ض ال أ  ي ت ة ال ال
ة م جهة ادارة  ل ة ش ر م ناح غ ذاته  ار ال ة لق ال ال  ا ه ال فإنه و

ة ه، الا انه ائ ازعة ج ضع م ارا في م ل ق ة  ض ة م اص  م ناح م اخ
اء في الاصل   . )٤٠(الق

صه، مع  م  ق اض ال ادرة في الاع ارات ال غ او الق ارات ال ك ق وت
ة في ان ائ ارات الق یله  الق ارها او الغاؤءه او تع ل س ق رها لا ت ي ت هة ال ال
ا، ح ت ان مع ه ل ول  اض عل ز الاع اره، الا انه  د اص ه  ها ع تفع ی

افة  انه على  اء الادار على ال  ة، وه ما ج الق ة ال ال
ها ل عل ع ال ج ال ي ی ارات الادارة ال ة لا )٤١(الق ارات نهائ ، ح تع ق

                                                 
اب )٣٨( جع ال ءوف، ال مي ،٨٥٦ص ،د. محمد ع ال ا محمد ب جع اا ،د. ز ، صل اب  .٢٢٢ل
، ص  د. )٣٩( اب جع ال ءوف، ال  .٨٥٧محمد ع ال
ه ال )٤٠(  .١٦ص ،ان ه
ا رق  )٤١( ل العل ة الع ار م ة  ٤٤ان ق ه: ١٩٥٩ل ل س ( ال جاء  ي ت ة ال ل ان ال

ة لها ما ل  ئاس ة ال ل رته او ال ي اص ة ال ل هائي هي ال ار الادار ال ع ال الق ار م ال  الق
ة اعلى اف الى سل اض او الاس الاع ه  ل م قا لل ن  قا  .ن القان ن  == اذا ن القان
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الز اعادة ال بها ا رة  ق ع ال ق ال ن.لا  ع  قان لاح على ال على انه 
ي  ت امات  م ض الغ ة الادارة على ف قا ال اص  الاردني انه جعل الاخ
هة  ة وه  ال ز ال لة ب ة ال ة للادارة ال ئاس ة ال ل ة لل الفات ال ال

مه ة ول یل اعات ال ل في ال ة للف ان الف ال ع  ادارة غ م  ال
ض  عه م ع ان ذل لا  ع، وان  ض ال ة  ة م لاع را ا جهة ف إس
ة  قا ه فإني أر ان ال لي، وعل اقع الع ال ث  ا  ة  ضع على جهات م ال
ة  هة ف ا الام ل اد ه ج اس ة وانه ی ل ة ال ق الفاعل رة لا ت ه ال الادارة به

ة، او اعادة الا ل م اص الاص ة الاخ ة صاح ائ ة الق ل اص لل خ
ل. ر مق د الا م م ت الادارة دون م ي لا ت حلة ال ه ال اء ع ه غ     والاس

  المطلب الثاني
  الرقابة القضائية

ض  ف ة و الفة ض اب م ه ارت ة ال ل ی ال عات ال ح ال ت
ة ة ال اض ل ال الاع رة  ق ة ال امات ال ه اداء الغ ة ان )٤٢(عل ، ش

                                                                                                                       
لا،  ا ان  ه ول  ل ان تع ال  رته لا ت ي اص ا ال ن هة ال ارات الادارة فإن ال ل م الق لل

ع ف ن ال اره ولا  ع اص ها  هاء ولای ر على لان ع) م ه ال ال ال ن ارها الا  ي ق
ة  ف ام تارخ  ١ال ة ال لة نقا ار ١/١/١٩٦٠م م ل ق الة، و رات م ع ، وفي م

ة رق  ا الاردن ل العل ة الع ه ٦٩/١٩٦٢م ار وال جاء  ل س الق ي ت ة ال ل : (ان ال
ل رته او ال ي اص ة ال ل ع الادار هي ال قة ال ني ی  د ن قان ة لها، ما ل ی ئاس ة ال

ها الغاؤه، ولا  ع عل اره و د اص ها  ار ولای رت الق ي اص ة ال ل ف ال ار، ف ت ل الق ب
ة  ف ر على ال ع) م ه ال ال ال ع ه الا  ع  ام  ١٣٦ن ال ة ال لة نقا م م

الة.، ١/١/١٩٦٣تارخ  رات ع  وفي م
ادة  )٤٢( ارك اردني٢١٠ال ادة ( :/ب ج ه ال ة (أ) م ه ج الفق ره  ز ال  ار ال ن ق

وضة  ف امة ال اوز الغ ما ت غه ع ل ما م تارخ ت ة خلال ثلاث ی ة ال ع ل ال لا لل قا
ت ( ادرة ان وج ائع ال ة ال افة الى  ار٥٠٠م ة أن  ) دی امة أو ولل ل الغ ت أو تع

ها) لاح ،تلغ امات  و ها الغ اوز ف ي لا ت ة ال الفات ال ادرة في ال غ ال ارات ال ا ان ق ه
لغ  ادرة م اعة ال ة ال وضة و ف افة  ٥٠٠ال اء  ع امام الق ة غ قابلة لل ن ق ار ت دی
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ن ن ق س له ان  ع، و  رها ال ق ي  هات الادارة ال ض ل ال اع
ة  ن ة القان ع خلال ال ا ال ار ه اض فإن الق ة دون الاع ات ال ف دة، و ال

. ع ه ی ض ال امة عل ض الغ   ف
ارات  اضات الادارة على ق الاع ادرة  ارات ال الق ا  ائ ع ق از ال ومع ج
ها ما ی  ع ف ة ب ال ة ال ی ال لف في ت عات ت غ فان ال ال

ة م اك ج اء م ال في )٤٣(ةعلى ان اص  ها الاخ ، و
ع  ح  ة، وت الفات ال رها الادارة في ال ي ت ارات ال اضات على الق الاع
ارات  صفها ق اء الادار ب اضات للق ه الاع اص ب ه عات الاخ ال

رة )٤٤(ادارة ق عة ال ال لل ني  اء ال ها للق اص ب ح الاخ ها  ع ، و
ةل ن ات وم أنها افعال وتع ات  الفات والعق ه ال   .)٤٥(ه

                                                                                                                       
اء في فة  درجاته،، و الفقه والق ز ال ي ت اجعة الادارة ال ارات ال م والفقه في الاردن ان ق

رة الفة دس ع بها ت م ز ال ة ولا  اونه ان د. ،الق اب ،جهاد ال جع ال  ،ال
ادة ٢٥٥ص ال ارد  غ ال لا  ٢١٠، وال ی ان ال ال ار ال ارك م ان ق ن ال م قان

لغ  اوز م ة  ٥٠٠ی عارض مع ن الفق ا ی ائ ه ق ع  ز ال ار لا  ادة  ١دی م  ١٠١م ال
ه، ص جع نف ر، ال س ن ٢٦٠ال ام قان یل اح ورة تع راسة و ض ه ال ه في ه ، وه ما أؤ

اوز  ي لا ت غ ال ارات ال اعها ق ارك لاخ ة. ٥٠٠ال ائي ول ل درجة واح ع الق ار لل  دی
ادة (ت ا )٤٣( ارك على انه٥ –/أ، ب  ٢٢٢ل ن ال     :) م قان
ى  - (أ ة ت ا ة ب أ م ة(ت ائ ارك ال ة ال ه  )م ع اة  د م الق لف م رئ وع ت

ائي. هاز الق اة العامل في ال ائي م الق ل الق   ال
ا یلي: - ب ال  ة  ائ ارك ال ة ال مة  - ٥ - ت م ق ن ال ع غ وفقا ال ارات ال على ق

ادة ( ام ال ن).٢١٠لاح ا القان  ) م ه
، ص )٤٤( اب جع ال مي، ال ا محمد ب  .٢٢٢ان د. ز
ل  )٤٥( ي خ ة ال ة الق ة ال ام اللائ الفات وف اح ي وال ه ال ال افعال ال ا ه ال ك

ارات ال ق ع  ال في ال اص  اء العاد الاخ ان الق ي  ارك وال ی ال ة او م ان ال ل
اء العاد ه ن خاص  اص الق ر اخ ارات ادارة الا ان ال ال ق ها ق ع اء  الق
ه  ار ال ق ال ة ال ار م ولة، ان ق ل ال ن م ي وردت في قان اصات ال اء م الاخ واس

اب جع ال ، ال او ار فای الل اب ، و د.٢٨٦ص ،في: ال جع ال ور، ال ي س  ،اح ف
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اص ب  ها الاخ ال ال ي  ان  هة ال ی ال لف الفقه في ت ل  و
اص الى جهة  اد الاخ ب اس ج ة ب ال ازعات، ح ذه ف الى ال ه ال ه

ر ب  ة العامة، وانه الاج لا صفه صاح ال اء العاد ب ائ الق ن ال قان
ة،  ائ هات الق ه م ال قة العامة اك م غ ز ال ، وال  لف الح ال ة م ورعا
اء الادار  ازعات للق ه ال اص في ه اد الاخ ب اس ج ا ی ف اخ ب
حة لها  ة ال ل ال عل  عامل معها ت اد ال ازعات ب جهة الادارة والاف نها م ل

ها ج اح ا ف ها  ر على ن سائل الادارة وه الاق ال ارسها  ي ت ن ال ام القان
ة  الفات ال ه رأ ثال الى ان ال ة، في ح ی ن ة وقان ة ومال ر ف م ام
ها جهة  ة والادارة  ان  ب ن ازعات ال ها م ال ه ع غ ا ت  و

ة ع ة م ائ اء ا ق ي جهة الق قلال ال ة والاس ات الاضافة لل  ، لعاد والادار
ي ع ال ال اء م  اد ق م ا ل ا ـ ي  ع ال ه ال ع  ، )٤٦(ی

ع الاردني ه ال ه   .وه ما ان
ة  ن ع م غ ب ارات ال اضات على ق ة ت الاع اك ال لاح ان ال و

ا ل ال ن اص ام قان ل وفقا لاح لا في حال ال ن مق ة، وه ما ق  ن ات ال ك
ة ذات  ائ ائ ج ة هي ج الفات ال ة، اما وان ال الفة ال ة لل ن عة ال ال
اد  ها ال ة للفعل وت عل ع ة وال اد اص ال م على الع ام خاصة، وانها تق اح

ه ن خاص في د  ا ل ی ة  ائ ام ال ته  والاح ة وه ما أك ع ال ال
ة،  ائ ا ال ا غ هي م الق ارات ال ان ق امها  ع اح ة في  ة ال الاردن م
ة  ائ ع ج غ ب ارات ال مة على ق ق ن ال ع ج ن ال ي أر انه ی ه فإن وعل

ات ا اك ل ال ن اص ي وقان ع ال ال رة  ق ل ال ام الاص ة.وفقا لاح ائ   ل
                                                                                                                       

م رق ٥٥ص س ال ادر  ارك ال ن ال ح قان اني م ع الل ل ال ارخ  ٤٤٦١، و ب
لاته ١٥/١٢/٢٠٠٠ اد  وتع رجة الاولى في  ٣٩٢و ٣٩١ال ف ال ات اح غ ال لي و اء الع الق

ها ت ة واوج عل الفات ال ة ال في ال وت صلاح ة، ب ن ات ال اك ل ال ن اص  قان
، ص : د.ان اب جع ال ل، ال  .٣٥٩ ،٣٥٨ر م
، ص  )٤٦( اب جع ال ، ال ى ال ،  ،١٥١- ١٤٤د.  اب جع ال وءف ال د. محمد ع ال

 .٨٥٣ص
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٥١٧٠

اض على  ض في دع الاع ع د على ال ع الق ي  ع ال ر ال وتق
ض دفع  ع غ ح  على ال ار ال انا ٢٥ق ه ض ض عل ع لغ ال % م ال

ع  ة ال جه. )٤٧(ل لغ على ذل ال ا ال فع ه ع إذا ل ی د ال   ، وت
اف ة قابلة للاس ائ ة ال ارات م ن ق ة وت اف ال ة الاس ، )٤٨(ل م

امات  ة الغ ان  ة ال إذا  ع امام م اف قابلة لل اراتها الاس ن ق ي ت وال
ة  ع نق ار، الا إذا ت ال ة الاف دی ادرات لا تقل ع خ ة وال ال

ة عامة  ت على اه عق او ان ثة او على جان م ال ة م ن ع قان  ال
ل  ة ال في حال رف  ارك او اذن م اف ال ة اس اذن م ال 

ة اف ال ة الاس ل م   .)٤٩(الاذن م ق

                                                 
ادة  )٤٧( ارك الاردني على انه٢٣١ت ال ن ال ن آخ(: /ب م قان ا ورد في أ قان غ م ، ال

اع تأم نق أو  ای عي ق قام  ان ال ة الا اذا  اك ال ة ل ال ع أ دع ض ال لا ت
ة تعادل  ف ٢٥كفالة م ع لغ ال امات، أو ال م والغ س ا في ذل ال ه  ة م ل الغ ال % م ال

.( ا أك له ایه  ه م ق
ادة )٤٨( ارك ،/(أ٢٢٣ت ال ن ال ة  - أ(: على ان ب) م قان ى (م اف ت ة اس أ م ت

ائي م الق ل الق ه ال ع اة  د م الق لف م رئ وع ة) ت ا ارك الاس اة العامل ال
ائي. هاز الق م على  - ب في ال ي تق ن ال ع ال في ال ة  ا ارك الاس ة ال ت م

ة ا ادرة ع م ام ال ارات او الاح ة.).الق ائ ارك ال  ل
ادة  )٤٩( ة  ٢٢٥ان ال ات ال اك ال ل أصلا خاصة  ي ت ارك الاردني، وال ن ال م قان

ة  ائ ة وال ن ات ال اك ل ال ن اص ل العامة في قان ال م الاص ادة اولى  وفقا ل ال
انه: ٢٢٩ ارك  ن ال ارك وم م قان عي عام ال ل م م ة (  ة وم ائ ارك ال ة ال

ل  اردة في  ام ال ن الاح ا القان ه ن في ه د عل ا ما ل ی ة ال  ة وم ا ارك الاس ال
ام  عارض مع اح ا لا ی ة وذل  ن ات ال اك ل ال ن اص ة وقان ائ ات ال اك ل ال ن اص م قان

ن). ا القان  ه
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  الخاتمة:
ل  ي ت ها، وال ي خل ال ات ال ص ائج وال ض ال راسة نع ه ال ام ه وفي خ

  ا یلي:
  النتائج:

ائ -  ة ج ة ج الفة ال ة ان ال ل ة الع ا اد ال ل اف ها م ق ت ة ت ض م
اءً للادارة  ح اس اء، الا انه م اص الق الاصل م اخ ها  وان ال ف
غ وم  ار ال اصة، ورغ ان ق ل ال ام والاص ع الاح د لها  ة واف ال

ة  ائ اص ق ن م ع ار صادر ع جهة الادارة لا ی ة ه ق ل ة ال اح الا ال
ائي. ار ق ة ه ق ض ة ال اح  انه وم ال

ي  -  اك وال لاها م خلال ال ي ت ة ال ائ ة الق ل اء لل ر ح الق س ل ال أو
ة، وح ان  ائ ة وال ن ائل ال اص في ال ع الاش اء على ج ل ح الق ت
الفا اد ال ة في اس اص الادارة ال ي ق ن على اخ ع ال ت ال

ا  رة، م س ام ال ها خلافا للاح ت نا على م رة قان ق ة ال ض العق ة وف ال
اص  ع الاخ ر لا  ن س رة، ذل ان ال س م ال ع ع ا  عله م
ع  ح ب ا  ا ت ن ها للادارة، وان اء وم ازعات م الق ل في ال الف

ا ها ل ة و ام اك ال اص ال ات خاصة.اخ  ك او ه
اص  -  ا الاخ ارس ه ة ان ت الفات ال ي ال ت ها م على الادارة ل معاق

ق  ق اد ال ف للاف ا ی ها و ارس دة ت سلامة م ة م ل اءات ش وف اج
لاع على اوراق  فاع والا ة م ح ال ائ عات ال رة له في ال ق ة ال ن القان

ا ع وتق ال ف ال ال اح له  الفة وال ابه ال م ارت ات ع ة لاث فا ت ال
. ف ال ه ال ا  ة  عي لل الادنى م العق   ال

ه  -  ها له ارس ا م ان ت ج  ة ی الفات ال ة ملاحقة ال ح الادارة سل ان م
ة ادارة ة هي رقا قا ع م ال ع ن ر ال ة، فق ق قا ال ة  ل ة،  ال ائ ة ق ورقا

هات الادارة  اض ل ال الاع ة  الفة ج اب م ح ال ل ی له ارت وم
غ فإنها  ارات ال اض على ق ة دون الاع ات ال دة، وفي حال ف ة م خلال م

سائل. افة ال ع   ت ض ال



  مجلة علمية محكمة                ة (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)المجلة القانوني
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥١٧٢

ارات ال -  ها على ق مة ال ق اضات ال ة ت الاع اك ال ج ان ال غ 
الفات  ة، في ح ان ال ن ات ال اك ل ال ن اص ام قان ة وفقا لاح ن دع م
ام  اد والاح ها ال ام خاصة، وت عل ة ذات اح ائ ائ ج ة هي ج ال
ج  ه فإنه ی ة، وعل عات ال ه ن خاص في ال د  ا ل ی ة  ائ ال

ارات  ل ق مة ح ق ن ال ع ج دع ن ال ة  الفات ال الادارة في ال
ع  ال رة  ق اصة ال ل ال ام الاص ائي ووفقا لاح ار ج اض على ق الاع ة  ائ ج

ة. ائ ات ال اك ل ال ن اص ام قان ة واح  ال
غ -  ارات ال مة على ق ق اضات ال الاع ة  ائ ة ال رها م ي ت ارات ال  الق

اف ل ة، قابلة للاس ع ال ام ال لة وفقا لاح اف ال ة الاس  م
ة ال وفقا  ع امام م اف قابلة لل ة الاس ارات م ن ق والاصل ان ت

ها. رة ف ق ل ال   للاص
  التوصيات:

ات،  ص د م ال م ع ها أق اب ذ ائج ال اءً على ال سالة و ه ال ام ه وفي خ
هات  لي أمل م ال ا یلي: و لة  ، وال ها والاخ بها ما أم ة دراس ع   ال

ي  -  ت امات  م ض الغ ف اص  اعادة الاخ ي  ع ال ام ال یل اح تع
ة،  ائ ة الق ل ل وهي ال اص الاص ة الاخ هة صاح ة لل الفات ال ال

ة. ج ل م  م خلال اص
ادة  -  یل ال ح  ٢١٠تع ا  ارك  ن ال ارات م قان افة ق ائي  ع الق ال

ة ولا  رة ق ر ع الادارة  ارات تغ ت ال ق ن ه ،  لا  غ ال
عارضها مع  رة، ب الفة دس الة م م ه ال ا ت ه ا ل ائ ع بها ق ز ال

ة  ادة  ١الفق ر. ١٠١م ال س  م ال
مة على ق  -  ق ة ال ائ اضات الق ن ن الاع ج دع ان  غ  ارات ال

ام خاصة وأنها  ة ذات اح ائ ائ ج ة هي ج الفات ال ة، ح ان ال ائ ج
ة  ائ ام ال اد والاح ها ال ة للفعل وت عل ع ة وال اد اص ال م على الع تق
غ هي م  ارات ال ي، وان ق ع ال ه ن خاص في ال د  ا ل ی

ائ ا ال ا  ة.الق
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  المراجع
  المؤلفات العامة:

ا د. -١ الع ش ا ع ار اب ، ال ن الادار ام القان اد اح س في م ، ال
ة ام   .١٩٩٧ ال

ؤوف مه -٢ رة د. ع ال ات، جامعة ال ن العق اع العامة لقان ح الق ، ش
١٩٨٣. 

ل -٣ اني هل ج عل ار ف ن اال عل على قان اني في ال عة عل س اءات ، م لاج
ة.  ام عات ال ة، دار ال ائ  ال

ع د. -٤ عة الاولى، دار كامل ال ات ال ن العق ام العامة في قان ح الاح ، ش
ان زع، ع قافة لل وال  . ٢٠٠٢ال

ة،  ،د. محمد ح ح ال -٥ ائ اد ال قاته في ال لح وت ة العامة لل ال
ة، م ال ن ، دار ال القان   .٢٠٠٥لة ال

دة -٦ ةمحمد سع ف ی امعة ال ات الادارة، دار ال ة العامة للعق م  ،، ال
٢٠٠٨. 

اس د. -٧ اد ع ال ي.محمد ف ، دار الف الع ن الادار  ، القان
ا د. -٨ اد مه ة، محمد ف رة م الع ه ن الادار في ج ام القان اد واح ، م

امعة،  اب ال ة ش س  .١٩٧٣م
ي د. -٩ د ن ح  :م
ة، م  -  ة الع ه ة، دار ال ام عة ال ات الق العام، ال ن العق ح قان ش

١٩٨٢. 
ة، م  -  ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ة، ال ائ اءات ال ن الاج ح قان  .١٩٨٨ش

  المؤلفات المتخصصة:
ور -١ ي س ةد. اح ف ائ ال ة الع ،، ال ه ، دار ال  .١٩٩٠ة، م
اد -٢ اح م ةد. ع الف ل لاتها الع ارك وم ان ال ح ق ون  ،، ش عة و ون  ب

ة  .ن س
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٥١٧٤

او  -٣ ف فای الل ر اش ار ال او وال ار فای ال الل ، ال
ة، م ن ي، دار ال القان ه ال ارك وال عة ال س ،  –م لة ال ال

٢٠٠٤. 
ل -٤ ر م ان  ،د.  عة الأولى، ل ي، ال ن ال  .٢٠٠٢القان
ءوف -٥ عة د. محمد اح ع ال قارن، ال ع ال ال ة في ال ازعة ال ، ال

ة، م  ة الع ه  .١٩٩٨الاولى، دار ال
عات الل د. محمد محمد ع -٦ ي، م ال ال رة في ال س انات ال ، ال

 .١٩٩٩جامعة ال 
ف س -٧ امم عة ر علي ال خل، ال ة ال ی ض ارات تق ة لق ن عة القان ، ال

ان قافة، ع ة دار ال ة وم ول ة ال ار العل  .٢٠٠١ الاولى، ال
  الرسائل والابحاث:

اونه د. - ١ ع  ،جهاد سع ال ـي وفقا لل ام ال رة للال س انات ال ال
ة راة الاردني، دراسة مقارنة، رسالة د ن راسات القان ة ال ل مة ل ان  –مق جامعة ع

ة ان ،الع   .٢٠٠٦ ع
لات - ٢ ان ق ن د. ح سل ام قان ء اح خل في ض ة ال ی ض ار تق ق ع  ، ال

خل الاردني رق  ة ال ة  ٥٧ض لاته ١٩٨٥ل لة وتع ر في م ،  م
ق  ق ،  - ال د جامعة ال ة ١الع    .٢٠٠٨ ، مارس٣٢ ال

ان د. - ٣ ع رم ل على درجة ع ال الفات، رسالة لل ع في ال ، ال ال
ة  ق جامعة القاه ق ة ال ل مة ل راه مق  .١٩٥٩ال

  :مصادر الاجتهادات القضائية
١- . ام الاردن ة ال لة نقا  م
وني. -٢ الة الال رات م ع  م


